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رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشــيخ فهد اليوسف في حديت مع النائب 
العام المستشار سعد الصفران رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف متحدثا خلال الندوة

رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف والنائب العام المستشار سعد الصفران ووكيل «الداخلية» بالتكليف 
اللواء علي العدواني واللواء حامد الدواس واللواء د. فيصل المكراد في مقدمة الحضور    (متين غوزال)

فهد اليوسف: «الكويت لو ما فيها هالخيرات ما جالنا 
المخدرات ولا اللي يبي يتجنس أو اللي يشتغل فيها»

أسامة أبو السعود

أكد رئيــس مجلس الوزراء 
بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ 
فهد اليوسف أن مكافحة المخدرات 
مسؤولية وطنية تتكامل فيها 
أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام 
والجهات الأمنية وكل فرد يعيش 
على هذه الأرض، مشــددا على 
أهمية تعاون المجتمع مع الجهات 
المختصــة باعتبــاره الركيــزة 
الأساسية لنجاح قانون المخدرات 
الجديد وتحقيــق أهدافه. جاء 
ذلك في كلمة ألقاها الشيخ فهد 
اليوســف خلال افتتــاح ندوة 
نظمها معهد الكويت للدراسات 
القضائيــة والقانونيــة تحــت 
رعايته وحضوره حول (المرسوم 
بقانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥ في 
شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقليــة وتنظيــم اســتعمالها 
بمشــاركة  فيهــا)  والاتجــار 
نخبة من الخبراء المتخصصين 
والجهات المعنية بإنفاذ القانون.

وقال رئيس مجلس الوزراء 
بالإنابــة ووزير الداخلية «إننا 
نقف أمام مرحلة جديدة عنوانها 
الحزم في التشريع والوعي في 
السلوك والمسؤولية المشتركة 
بين مؤسسات الدولة والمجتمع».
وأضــاف أن أهــل الخليــج 
عصابــات  مــن  مســتهدفون 
تهريب المخدرات التي تنشــط 
إقليميا ودوليا وتعمل بأساليب 
خبيثة لإدخال هذه المواد القاتلة 
إلى مجتمعاتنــا، مما يضاعف 
مســؤوليتنا في حمايــة أمننا 

بذلته من جهــد كبير في إعداد 
هذا التشــريع وصياغته بدقة 
مما أســهم في خروجه بصورة 
تلبي متطلبات المرحلة وتردع 
كل من تسول له نفسه تهريب 

أو الاتجار بالمواد المخدرة.
وأعــرب أيضــا عن الشــكر 
لإدارة مكافحــة المخدرات وكل 
قطاعــات وزارة الداخلية على 
دورهم الكبير في حماية الوطن 
وما يقدمونه من جهود متواصلة 
التهريــب  لإحبــاط محــاولات 
والترويج وتعزيــز الإجراءات 
الأمنية والوقائية لحماية شبابنا 

من هذه الآفة الخطيرة.
واشاد رئيس مجلس الوزراء 
بالانابة الشــيخ فهد اليوســف 
بجهــود رئيس لجنــة صياغة 
قانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥ في 
شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقليــة وتنظيــم اســتعمالها 
والاتجار فيها المستشار محمد 

مو موجودين في العالم ويضرب 
المثل بالكويت».

وتابــع قائــلا «الكويــت لو 
ما فيها ها الخيــرات، ما جالنا 
المخدرات ولا اللي يبي يتجنس 

او اللي يشتغل فيها».
واكمل اليوســف: لولا دعم 
صاحب السمو لي انا شخصيا، 
كوني قائــدا للمنظومة الأمنية 
وكون سموه رجل امن، فلم اكن 
اســتطيع اعمل كوزير داخلية 
بهذه الهمة وبهذا النشاط، ولولا 
التعاون الذي اجده من النيابة 
العامة وعلى رأسهم النائب العام 
لما كان هذا العمل المثمر، وايضا 
تعاون الضباط من اعلى ضابط 
لأصغر شــرطي اقــول لهم: أنا 
عاجز عن الشــكر على المجهود 

اللي تبذلونه.
تقدير من صاحب السمو

كمــا ذكــر تقديــر صاحــب 

بالاعدام منذ ٢٠١٣ وكان كلامي 
معه في ٢٠٢٤، فســألني (ليش 
قاعدين؟) وأبلغني انه لم يبلغه 

احد بذلك من قبل.
وتابع اليوسف «ان شاء االله 
قبل آخر العام ننفذ القانون على 
باقي المحكومين بالإعدام حتى لا 
ينتظر مجرم في الســجن ياكل 
ويشــرب ســنوات كالســابق، 
فالحين القانون الجديد ســيتم 
تنفيذ أحكام الإعدام خلال اشهر 
حتى لا يظن المجرم انه سيظل 
في السجن سنوات كالسابق».

واضاف اليوسف: تم تنفيذ 
الاعدام بحق اشخاص لم يمض 

على حكم اعدامهم ٣ اشهر.
وتحدى اليوسف انه يوجد 
مستشــفى فــي العالــم كله او 
الفنــادق مثل الجناح الذي يتم 
فيه علاج الإدمان في مستشفى 
علاج الادمان في الكويت، وهناك 
دعم كامــل مــن الحكومة على 
رأســها صاحب الســمو الأمير 
فــي مكافحة هذا الأمر. وشــدد 
على ان المشــكلة كبيرة واكبر 
ممــا تتصــورون فالخليج كله 
مســتهدف، لكن بوجود قضاء 
عادل ونيابة عادلة ووجود رجال 
من وزارة الداخلية الذين أتشرف 
بالعمل معهم، قلت المخدرات في 
الكويت «والكويت تســاهل كل 

الجهود المبذولة واكثر».
حماية المجتمع

مــن جانبه، قال مدير معهد 
الكويــت للدراســات القضائية 
والقانونية المحامي العام الأول 

الدعيج، حيث اكد الوزير انه رأى 
خلال عامــين فقط خلال توليه 
وزارة الداخليــة اكثــر مما رأه 
المستشار الدعيج خلال ٢٧ عاما 
من العمل في النيابة والقضاء 
فيمــا يخص جرائــم المخدرات 

وأثرها على المجتمع.
وتابع اليوسف «الحمد الله 
الذي رزقنا في هذا الوقت بسمو 
الأمير الشيخ مشعل الاحمد، وانا 
دخلت لسموه في يوم وقلت له 
«يا طويل العمر، االله جابك في ها 
الوقت، ولو متأخر شوي كانت 

الكويت كلها راحت».
وتابــع «كل مــا اللــي قاعد 
يصير بالكويت يؤكد ان الكويت 
مســتهدفة في كل شــيء ليس 
فقــط بالمخدرات، بــل اخطرها 
هو الجنســية». واضاف اليوم 
قائلا: «الكويت مستهدفة.. نعم 
مستهدفة، االله انعم الكويت في 
خيرات وفي شــعب وفي حكام 

السمو المتواصل لجهود رجال 
الداخلية في الكشف عن الجرائم 
وآخرها قبل يومين كشــف لغز 
مقتل مواطنة قبل سنوات وتم 
اكتشــافها قبــل يومــين. وقال 
اليوسف: ممكن ان القانون في 
الكويت في وقت من الاوقات كان 
ينكسر، لكن مستحيل اليوم احد 
يستطيع كسر القانون، وصاحب 
السمو قال لي بالحرف الواحد 
«لو تمســك شي على واحد من 
أولادي لا تخليه». وتابع قائلا: 
«اليوم مستحيل أن تفرج واسطة 
عن اي بني ادم، واول ما أحاسب 
رجال الداخلية ولابد من تطبيق 
القانون بحذافيره». وأوضح ان 
الجرائم زادت عن السابق ومنها 
شــاب ادخل فتــاة إلى بيته في 

شنطة وقطعها.
اليوسف: دخلت  واستطرد 
على ســمو الاميــر وقلت له ان 
هنــاك ٣٥ شــخصا محكومــين 

المستشار بدر المسعد في كلمة له 
إن المرسوم بقانون رقم ١٥٩ لسنة 
٢٠٢٥ في شأن مكافحة المخدرات 
والمؤثــرات العقليــة وتنظيــم 
اســتعمالها والإتجار فيها جاء 
ليجسد وعيا تشريعيا متجددا 
يجمع بين متطلبات الردع الفاعل 
وضمانات العدالة ويعكس إرادة 
حقيقية في حماية المجتمع من 
هذه الآفة المدمرة صونا للعقل 
والمجتمع. وأضاف أن التشريع 
جاء أيضا ليؤدي دورا حاسما من 
خلال وضع منظومة رادعة تجرم 
الاتجار والترويــج بالمخدرات 
وتفــرض العقوبــات الصارمة 
مــع إقرار سياســات إصلاحية 
وإنســانية تهــدف إلى معالجة 
المدمنين وتأهيلهم وإعادة دمجهم 
في المجتمع. وأوضح المستشار 
المســعد أن المواجهة الفاعلة لا 
تقــوم علــى الــردع وحــده بل 
على تكامل من الحزم والرحمة 
والعقاب والعلاج لضمان حماية 
الفرد والمجتمع على حد سواء.
ولفت إلــى أن آفة المخدرات 
تشكل أحد أخطر التحديات التي 
تواجه المجتمعات المعاصرة لما 
لها من آثار مباشرة على الإنسان 
في عقله وصحته وعلى الأسرة 
في تماسكها واستقرارها وعلى 

الدولة في أمنها ونموها.
وذكر أن هذه الآفة «ظاهرة 
تتجــاوز كونها مجــرد جريمة 
لتصبح تحديــا وجوديا يمس 
كرامة الإنســان ويدفع باتجاه 
تــآكل دعائم الإنتاجية والوعي 

والمسؤولية».

 رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية أكد خلال ندوة نظّمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية أن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية متكاملة بين المجتمع ومختلف الجهات

الوطني. وأشــار إلى أن جهود 
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 
وكل قطاعــات الــوزارة أثمرت 
خــلال عام واحــد القضاء على 
نحو ٩٠٪ من المواد المخدرة التي 
كانت تستهدف أمن هذا الوطن 
وشــبابه، وهي جهــود تعكس 
كفاءة رجال الأمن وإخلاصهم.

وأكد حرصــه عقب صدور 
مرســوم مكافحــة المخــدرات 
والمؤثرات العقلية ونشــره في 
الجريدة الرسمية على أن تطلق 
الإدارة العامة للعلاقات والإعلام 
الداخليــة  الأمنــي فــي وزارة 
بالتعاون مع الجهات الحكومية 
والأهلية حملة توعوية شاملة 
تحــت شــعار «نحمــي وطن» 
بهدف تعريــف المجتمع بمواد 
القانون والعقوبــات والفرص 
القانونية للعلاج عبر مختلف 
وســائل الإعــلام والمنصــات 
الرقمية ورفع مســتوى الوعي 
بخطــورة آفة المخدرات. وتقدم 
الشــيخ فهد اليوسف بخالص 
الشكر والعرفان لصاحب السمو 
الأمير الشيخ مشعل الأحمد على 
دعمه الكامل وغير المحدود لكل 
ما من شأنه تعزيز أمن الوطن 
وصون شــبابه «وهو دعم كان 
لــه أبلغ الأثر في خروج قانون 
مكافحــة المخــدرات والمؤثرات 
العقلية الجديد إلى النور بصيغة 
متكاملة تعكــس رؤية القيادة 
الحكيمة». كما أعرب عن خالص 
الشــكر والتقديــر للجنة التي 
صاغت قانون مكافحة المخدرات 
والمؤثــرات العقليــة الجديد لما 

كل اللي قاعد يصير بالكويت يؤكد أن الكويت مستهدفة في كل شيء ليس فقط بالمخدرات قلت لصاحب السمو: «يا طويل العمر.. االله جابك في هالوقت.. ولو متأخر شوي كانت الكويت كلها راحت»
اليوم مستحيل أن تفرج واسطة عن أي بني آدم وأول ما أحاسب رجال «الداخلية» ولابد من تطبيق القانوناالله أنعم على الكويت في خيرات وفي شعب وفي حكام مو موجودين في العالم ويضرب المثل بالكويت

مستحيل اليوم أحد يستطيع كسر القانون وصاحب السمو قال لي «لو تمسك شي على واحد من أولادي لا تخليه»

الدعيج: ثورة تشريعية في الحرب ضد المخدرات والمؤثرات العقلية نحو قمة الحزم والعقاب

قبل آخر العام ننفذ القانون على المحكومين بالإعدام حتى لا ينتظر مجرم في السجن ياكل ويشرب سنوات

حمد اليوسف: القانون استحدث أسلوب «التسليم المراقب» لكشف شبكات الاتجار الدولية

نقيب في« الداخلية» قتل شقيقته قبل ٣ سنوات
بسبب المخدرات ولم يبلغ أحد من أهلها عن اختفائها

كشف الشيخ فهد اليوسف عن 
قصة غريبة على المجتمع الكويتي 
تتعلــق بالمخــدرات وبســببها لم 
يستطع النوم منذ يوم أمس الاول، 
وهــي حادثة غريبــة على الكويت 
حيث قام أخ بقتل شقيقته في شهر 

يناير ٢٠٢٢ اي قبل ثلاث سنوات، 
وتم اكتشــاف الجريمة امس الاول 
فقط بســبب مجهود رجال وزارة 

الداخلية.
وأكد ان المتهم هو نقيب بوزارة 
الداخليــة مــع الأســف، ولا يوجد 

اب او ام او اشــقاء او زوج تقدموا 
ببــلاغ ضــده، وقمــت باســتدعاء 
عائلتهــا جميعا، وهــذه العائلة لا 
تمثل الكويت، وكسر خاطري ابن 
الضحية من ٤ سنوات يسأل وين 

أمي؟! وكل ذلك سببه المخدرات.

المشاركون في «ندوة المخدرات»: جرائم الاتجار ستواجَه بعقوبات مشددة
أسامة أبوالسعود

حذر عدد من مسؤولي الجهات 
المعنية المشاركين في ندوة قانون 
المخدرات مــن أن جرائم الاتجار 
وترويــج المخــدرات ســتواجه 
بعقوبــات مشــددة وحاســمة، 
مؤكدين أن القانون الجديد يعكس 
الحرص على إحكام الردع وصون 
المجتمع وأفراده من آفة المخدرات 

والمؤثرات العقلية.
ودعوا مدمني المواد المخدرة 
والمؤثــرة عقليــا إلــى ضرورة 
الامتناع عن التعاطي والانخراط 
في مسارات العلاج المعتمدة قبل 
اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم، 
مؤكدين في الوقت ذاته أن الإبلاغ 
عن حــالات الإدمان مســؤولية 
اجتماعية ووطنية تسهم في إنقاذ 
الأرواح وحفظ الأسر من الانهيار 

وبناء مجتمع آمن ومعافى.
وقــال المستشــار بمحكمــة 
الاستئناف ورئيس لجنة صياغة 
القانون المستشار محمد الدعيج 
في كلمة لــه إن القانون الجديد 
يشكل ثورة تشريعية في الحرب 
ضد المخدرات والمؤثرات العقلية 

نحو قمة الحزم والعقاب.
وبــين المستشــار الدعيج ان 
أبرز ملامح القانون الجديد إقامة 
منظومة رقابية ووقائية متكاملة 
بأعلــى مســتوى واســتحداث 

دخــل الابن في انهيــار تام وهو 
يصــرخ: «وين أمــي؟»، دون أن 

يدرك أنه قتلها.
وأكــد الدعيــج أن مثــل هذه 
الوقائع قد تتكرر إذا لم يكن هناك 
تشريع واضح ورادع، وأن القانون 
١٥٩ لسنة ٢٠٢٥ جاء ليضع حدا 
لهذه الفجوات التي كلفت الأسر 

والمجتمع أثمانا باهظة.
وأشار إلى أن القانون الجديد 
كتــب بدمــاء أســر عانــت مــن 
المخدرات، وأن بدايته كانت بدعم 
ورعاية من صاحب السمو الأمير 
الشيخ مشعل الأحمد، وبتوجيه 
مباشرة من النائب الاول لرئيس 

تأثير الشبو والمؤثرات العقلية 
أصبحــت تتكــرر فــي المحاكــم 
والجلسات، حتى وصل الأمر إلى 
أن تقــف فتاة تبكي في جلســة 
كاملة لأن والدتها متعاطية، وأن 
أبا يصرخ خوفا من ابنه المدمن 
الذي يعتدي عليه يوميا ويطلب 

ألا يعاد إلى المنزل.
وأكــد الدعيــج أن قانــون 
١٥٩ لســنة ٢٠٢٥ جــاء ممزوجا 
بالإنســانية والحــزم، وأنــه لا 
مساحة وسط بين العلاج والعقاب، 
فإما أن يتجــه المتعاطي للعلاج 
ضمن منظومــة طبية متكاملة، 

أو يواجه أشد العقوبات.

الجديــد الــذي وضــع لحمايــة 
الإنسان والأسرة والوطن.

من ناحيته، قال مدير مركز 
علاج الإدمان اختصاصي أول طب 
نفسي د.حسين الشطي، في كلمة 
مماثلــة، إن من مميزات القانون 
الجديــد أنه اشــتمل على مناح 
طبية وكفل حقوقا للطاقم الطبي 
والمريض، مشددا على أن الإدمان 
مرض لا يخوضه المريض وحده 
بل المجتمع بأكملــه، وتأثيره لا 
يقتصر فقط على الأسرة إنما يمتد 
لأمن وسلامة جميع المحيطين فيه 
وأفراد المجتمع. وأوضح د.الشطي 
أن مركز عــلاج الإدمان مختص 
بعــلاج وتأهيــل جميع الحالات 
التي ترغب في العلاج من تلقاء 
نفســها مع الإعفاء مــن العقاب، 
بينما مركز التأهيل معني بعلاج 
وتأهيل حالات الإدمان التي يتم 
ضبطها من قبل الجهات المختصة 
ولا يسمح لهم بمغادرته، لافتا في 
هذا الصدد إلى ارتفاع عدد الحالات 
التي بادرت لتلقي العلاج رغبة 
في التعافي بعد صدور القانون 

الجديد.
من جهته، قال مساعد المدير 
العــام لــلإدارة العامــة لمكافحة 
المخدرات بوزارة الداخلية العميد 
الشــيخ حمد محمد اليوسف إن 
القانون الجديد استحدث أسلوب 
«التســليم المراقب»، وهو إجراء 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشــيخ فهد اليوسف الذي شدد 
منذ اللقاء الأول على أن المطلوب 
ليس حلا مؤقتــا أو ترقيعا، بل 
تشــريع جذري يوقــف النزيف 
ويحمي المجتمع بصورة دائمة. 
وأضــاف أن إعــداد القانون كان 
تحديا ضخما، إذ استغرق العمل 
عليه نحو عامين ومر بمراجعات 
دقيقة حتى خرج بصيغته الحالية 
التــي تضم ٨٤ مادة تعالج واقع 
المخدرات فــي الكويت وتحاكي 

تطور الجريمة عالميا.
وكشف الدعيج عن أن حوادث 
العنــف المرعب التــي تقع تحت 

وختم الدعيــج كلمته بأربع 
رســائل حاســمة، الأولى لتاجر 
المخدرات، مؤكدا أن «الأمان الذي 
تعيشه وهم، وأن حبل المشنقة 
ينتظــرك»، والثانية للمتعاطي 
الذي وصفه بالمريض الذي عليه 
أن يسابق الزمن للعلاج قبل أن 
يقع في يد «المكافحة» ويتحول من 
متعاط إلى مروج ثم إلى مجرم، 
والثالثــة لــوزارة التربية التي 
دعاها إلــى تبني منهج توعوي 
شــامل في المدارس لمنع انتشار 
الإدمان بــين المراهقين، والرابعة 
للمجتمع بأن الكويت ســتكون 
أكثر أمنا في ظل هذا التشــريع 

دولي يتيح مرور شحنات المواد 
المخدرة أو المؤثرة عقليا إلى داخل 
البــلاد أو خارجها دون ضبطها 
مباشرة مع وضعها تحت مراقبة 
الأجهزة الأمنية حتى وصولها إلى 
الجهة النهائية لضبط المتورطين 
وكشف شبكات الاتجار الدولية.
وأضاف العميد اليوسف أن 
القانون الجديــد تضمن تعديل 
عقوبات الجرائم التي ترتكب تحت 
تأثيــر التعاطــي، إذ كان يحاكم 
مرتكبها كمتعاط فقط، مبينا أنه 
وبعد التعديل أصبح يعاقب على 
الجريمة الأصلية ويعاقب أيضا 
على جريمة التعاطي «باعتبارها 
جريمة مستقلة» الأمر الذي يمنع 
استغلال فقدان الوعي للتهرب من 

العقوبات القانونية.
وكان المستشــار بمحكمــة 
الاســتئناف ونائــب مدير معهد 
الكويــت للدراســات القضائية 
والقانونيــة لقطــاع الاتصالات 
والعلاقات والبحوث المستشــار 
د.أحمــد المقلد، الــذي قام بإدارة 
الندوة، قال في كلمة له في بداية 
انطلاقهــا إن الوطن والنســيج 
المجتمعــي يقومان على قوامات 
ودعامات رئيسية كفلها الدستور 
وحرصــت دولــة الكويــت على 
توفيرها لســائر المواطنين عبر 
تحقيق الأمــن العــام والصحة 

والسلامة العامة.

أكدوا أن الإبلاغ عن حالات الإدمان مسؤولية اجتماعية ووطنية تسهم في إنقاذ الأرواح وحفظ الأسر من الانهيار وبناء مجتمع آمن ومعافى

المستشار بمحكمة الاستئناف ورئيس لجنة صياغة القانون المستشار محمد الدعيج ومدير مركز علاج الإدمان اختصاصي أول طب نفسي د.حسين الشطي 
ومســاعد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد الشيخ حمد محمد اليوسف والمستشار بمحكمة الاستئناف ونائب مدير معهد 
الكويت للدراسات القضائية والقانونية لقطاع الاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار د.أحمد المقلد خلال الندوة                (متين غوزال)

منظومــة عقابية محكمة تحقق 
الــردع العــام والخــاص بأعلى 
درجــات الحــزم والشــدة فــي 
مواجهة جرائم المخدرات والمؤثرات 
العقلية. وأضاف: إن المجتمع كان 
بأمــس الحاجة لصدور القانون 
الجديد بعد تراكم قضايا ومشاهد 
مؤلمــة عاشــها خلال مســيرته 
العمليــة التي امتــدت ٢٧ عاما، 
مؤكــدا أن بعــض الوقائع تترك 
جرحا لا ينســى مهما مر الزمن، 
وأن هنــاك واقعــة واحدة بقيت 
عالقة في ذاكرته طوال خمســة 
وعشــرين عاما. وروى الدعيج 
تفاصيل تلك الحادثة التي وقعت 
في مارس عام ٢٠٠٠ عندما دخلت 
عليه في النيابة ســيدة كويتية 
مسنة تجاوزت السبعين ترتجف 
بصمت وقد أصيبت بســحجات 
وثقب في طبلة الأذن، وأخبرته 
أن ابنها الوحيد ضربها وطردها 
من المنزل. وأضاف أنه استدعى 
الجاني وتم ضبطــه، إلا أن الأم 
عادت في فجر اليوم التالي تناشد 
إطلاق سراحه وتبرر عنفه بأنه 
«عصبــي»، ليكتشــف لاحقا أن 
حالته كانت نتيجة تعاط شديد. 
وبعد شهرين فقط، وتحديدا في 
مايو من العام نفسه، تلقى خبر 
مقتل الأم على يد ابنها بوحشية 
بعدما ســدد لها خمسا وثلاثين 
طعنة في حالــة ذهان كامل، ثم 

لمشاهدة الڤيديو


